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 المستخلص

أصبحت وسائل الدَّفع الإلكترونيَّة المختلفة، وعن بينها الشيكات الإلكترونيَّة عن أهم 
والواقع يشهد على أن هناك نموًا عطردًا في حجم تلك الشيكات روافد التجارة الإلكترونيَّة، 

على الصَّعيد العالمي، نظراً لاتساعها بالعديد عن المزايا، وعنها سهولة وسرعة إبراعها والوفاء 
بها، بالإضافة إلى درجة الأعان العالية التي تتمتع بها، فضلًً عن أنها تلًفت المشكلًت 

 التقليدية المرتجعة. الكثيرة المرتبطة بالشيكات
وقد توصل البحث إلى أنه وفقًا للقوانين المقارنة محل البحث فإن الشيك الإلكترونيَّ 
يحتوي على نفس شروط وإجراءات الشيك التقليدي إلا أن ععالجاته تتم بوسائل إلكترونيَّة 

 حديثة.
 .الشيك الإلكتروني، أحكام الوفاء :الكلمات الدالة
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ABSTRACT 
Various electronic payment methods, including electronic checks, 

have become one of the most important channels of e-commerce. Indeed, 
there is a steady growth in the volume of these checks globally, due to their 
many advantages, including the ease and speed of concluding and fulfilling 
them, in addition to the high degree of security that it enjoys, as well as 
avoids the many hassles associated with traditional bounced checks. 

The research found that according to the comparative Laws in 
question, the electronic check contains the same conditions and procedures 
as the traditional check, except that its processing is done by modern 
electronic means. 

Key words: 
electronic check, provisions of fulfillment. 
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 المقدمة

الحمد لله والصلًة والسلًم على أشرف الخلق أجمعين محمد بن عبدالله صلى الله عليه  
 وسلم، وبعد،،

في الآونة الأخِيرة شهد العالُم ثورة تكنولوجية هَائلة خَاصةً في مجالِ المعلوعات 
ة والاتصالات، كان لها بالغ الأثرِ على التقدم في شتََّّ المناحي الاقتصادَّية والاجتماعيَّ 

والثقافيَّة؛ لما تتميز به عن السرعة وخفض التكلفة، وفي هذا الإطار فقد سخرت المؤسَّسات 
الماليَّة طاقاتها؛ عن أجل عواكبة هذا التطوُّر التكنولوجي الهائِل، عا انعكس بدوره على ت َقَدُّم 

وقد تبنت وسائل الدفعِ عن وسائل عادية أو تقليدية إلى وسائل إلكترونية أو رقمية حديثة، 
؛ نظراً لكونها تتسم بسهولة ئل الحديثة في الدفع الإلكتروني ِ تلك المؤسَّسات هذه الوسا

الاستخدام، والسُّرعة في إبرام العمليات أو الصفقات، إضافة إلى التكلفة الزهيدة إذا عا 
 الدفع التَّقليديَّة. بوسائلقارناها 

 ثل في:أو الرقمي تتم هذا، ووسائل الدفع الإلكتروني ِ 
 بطاقات الدفع الآلية أو الإلكترونيَّة بكافة أشكالها. .1
 المحافظ الإلكترونية .2
 النقود الإلكترونية .3
 الشيكات الإلكترونية .4

والأخيرة هي محور بحثي بمشيئة الله؛ فالشيك التقليدي أو الورقي كما هو ععلوم للكافة 
يعُد ورقة عن الأوراق التجارية التي لابد أن تتضمن مجموعة عن البيانات الإلزاعية التي نص 

المشرع، وكذلك الحال في شأن الشيك الإلكتروني، الذي لابد أن يحتوي أيضًا على  عليها
 تعرض له في خضم بحثي. أنات، إلا أنه ععالج إلكترونيًّا على نحو عا سوف تلك البيا

 العربي وبالنسبة للإطار التشريعي فقد أصدرت جاععة الدول العربية القانون
 البيانات، رسالة حول أحكاعًا تناول الذي والتجارة الإلكترونية، للمعاعلًت الاسترشادي

 وعنها الشيكات الإلكترونيَّة، الإلكتروني ِ  وسائل الدفعبالإضافة إلى  ،والعقود الإلكترونية
تطبيقه  الواجب القانون إلى بالإضافة الأحكام هذه عند مخالفة تفرض التي والعقوبات

 .(1)والمحكمة المختصة بنظر النزاع
                                                                 

م 19/11/2009، بتاريخ 25، الصادر في الدورة رقم 812( انظر في ذلك تفصيلًً: القرار رقم 1)
= 
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عاعلًت قارنة محل البحث قوانين تتعلق بموفي السياق ذاته، فقد تبنت القوانين الم
الإلكترونية، عنها نظام التعاعلًت الإلكترونيَّة السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم التجارة 

م؛ 2004لسنة  15المصري رقم  ه ؛ وقانون التوقيع الإلكتروني ِ  8/3/1428( وتاريخ 18)م/
 م.  2002لسنة  2وقانون المعاعلًت والتجارة الإلكترونيَّة الإعاراتي رقم 

تطوير عنظوعة  سسة النقد العربي السعودي )ساعا( على دعموفي هذا الإطار تؤكد عؤ 
تعتبرها واحدة عن أبرز الأهداف التي  المملكة العربية السعودية، بل في الدفع الإلكتروني ِ 

تسعى إلى تحقيقها لتقليل الاعتماد على تداول النقد وتطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات 
تحت عستهدفات برناعج  2030ي يتسق عع رؤية المملكة الوطنية بشكل عستمر، الأعر الذ

 .(1)غير نقدي -رقمي  -تطوير القطاع المالي الذي يرعي للتحول إلى مجتمع  
المصري وفي سياق دعمه لمنظوعة الدفع الإلكتروني في جمهورية  المركزيوبالنسبة للبنك 

صري، فقد أنشأ نظام الدفع عصر العربية عن أجل توفير المناخ التنافسي لسوق المدفوعات الم
القوعي المصري وأناط به القيام بالعديد عن المهام والمسؤوليات الأساسية بهدف صياغة البنية 
المالية في عصر. إذ يتكون نظام الدفع القوعي المصري عن عدة أنظمة في آن واحد، أهمها هو 

القيمة الكبيرة بين  ( والذي يقوم بتسوية المدفوعات ذاتRTGSنظام التسوية اللحظية )
(، علًوة على عقاصة CCHالبنوك في عصر، كما يضم أيضًا نظام غرفة عقاصة الشيكات )

شيكات التمويل الحكوعي؛ بالإضافة إلى أنه يشمل كافة خدعات الدفع التي تقدعها البنوك 
 .(2)إلى عملًئها

لكتروني في دولة المركزي وفي إطار دعمه لمنظوعة الدفع الإ الإعاراتوبالنسبة لمصرف 
الإعارات العربية المتحدة، فقد قام بوضع إطار رقابي للقيم المخزنة ونظُم الدفع الإلكتروني 
والذي يهَدف في الأساس إلى رفع جودة الخدعات المالية المقدعة في الدولة، عن خلًل 

                                                                 
= 

(https://carjj.org/legal-terms/4739.) 

 ( انظر في ذلك تفصيلًً الرابط التالي: 1)
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news024022019.aspx 

 ( انظر في ذلك تفصيلًً الرابط التالي: 2)
https://www.cbe.org.eg/ar/PaymentSystems/Pages/Overview.aspx 

https://carjj.org/legal-terms/4739
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news024022019.aspx
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 .(1)تسهيل تطبيق المدفوعات الإلكترونية بشكل فعال وآعن يحمي جميع أطرافها

 ة البحث:أهمي

 أولًا: الأهمية العلمية للبحث      
تنطلق الأهمية العلمية لهذا البحث عن حيث إن عوضوع البحث المتمثل في أحكام 

في النظام السعودي: دراسة عقارنة عع القانون المصري والإعاراتي،  الإلكتروني ِ الوفاء بالشيك 
عوضوع حديث لم يتناوله أحد بالبحث عن قبل، بالإضافة إلى أن هذا البحث يقف على 
عدى عواكبة البنية النظاعية في المملكة العربية السعودية والقوانين المقارنة محل البحث للتطور 

 عالمي، خاصة في مجال وسائل الدفع الإلكتروني.التقني الهائل على الصعيد ال
 ثانياً: الأهمية العملية للبحث

إن الأهَميَّة العملية لهذا البحث ت َتَأتَّى عن أن العالم اليوم كما نشاهد أصبح قرية صغيرة 
تجري كثير عن التعاعلًت فيها عن بعُد، بوسائل إلكترونية حديثة، وعن التقنيات الحديثة التي 

الذي يعُد وسيلة حَديثة للدفع الإلكتروني، عوضًا  لآونة الأخيرة الشيك الإلكترونيُّ ا ظهرت في
عن الشيك التقليدي؛ تلًئم وتدعم عمليات التجارة الإلكترونيَّة، والتي تسعى مختلف دول 

 على كافة الأصعدة. هاالعالم إلى تعظيم حجم

 أهداف البحث:

في النظام السعودي:  بالشيك الإلكتروني ِ إلى دراسة أحكام الوفاء  البحثيهدف هذا 
 دراسة عقارنة عع القانون المصري والإعاراتي بهدف الوصول إلى:

عزاياه و عن حيث تعريفه، وخصائصه، وأنواعه،  ععرفة عاهية الشيك الإلكتروني ِ  .1
 وعيوبه، وآلية عمله.

في القوانين المقارنة محل  واجب توافرها بالشيك الإلكتروني ِ ععرفة عاهية البيانات ال .2
 الورقي.  البحث، وعدى عطابقتها لنظيرتها التي يجب توافرها في الشيك التقليدي أو

                                                                 

( الإطار الرقابي للقيم المخزنة وعمليات الدفع الإلكتروني، تجربة المصرف المركزي لدولة الإعارات العربية 1)
المركزية وعؤسسات النقد العربية، صندوق المتحدة، كتيب صادر عن أعانة مجلس محافظي المصارف 

 .8، 7م، ص 2018، أبو ظبي، 92النقد العربي، رقم 
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الوقوف على البنية النظاعية في المملكة العربية السعودية والأنظمة المقارنة،  .3
والمتعلقة بالتعاعلًت الإلكترونيَّة ووسائل الدفع الإلكتروني، وبالأخص الشيك 

تروني، وعدى عسايرة تلك البنية النظاعية للتقدم التكنولوجي المتعاظم على الإلك
 النطاق الدولي.

في القوانين المقارنة محل  واجب توافرها بالشيك الإلكتروني ِ الوقوف على أحكام الوفاء ال .4
 البحث، وعدى عطابقتها لنظيرتها التي يجب توافرها في الشيك التقليدي أو الورقي.

عاهية المقاصَّة الإلكترونيَّة في القوانين المقارنة محل البحث عن حيث الوقوف على  .5
 ها، وأشكالها؛ وآلية عملها.ئتعريفها، وشروط إجرا

 ععرفة الجاهة المنوط بها القيام بالمقاصَّة الإلكترونيَّة في القوانين المقارنة محل البحث.   .6

 إشكالية البحث:

في  حكام الوفاء بالشيك الإلكتروني ِ بأتبرز إشكالية البحث في دراسة القواعد المتعلقة 
عقارنة عع القانون المصري والإعاراتي، وعليه يمكن تحديد عشكلة  دراسةالنظام السعودي: 
 :يناليالت ينالبحث في التساؤل

في الأنظمة القانونية  واجب توافرها بالشيك الإلكتروني ِ عدى عطابقة البيانات ال .1
 محل البحث لنظيراتها بالشيك التقليدي أو الورقي؟

في الأنظمة  واجب توافرها بالشيك الإلكتروني ِ عدى عطابقة أحكام الوفاء ال .2
 القانونية محل البحث لنظيراتها بالشيك التقليدي أو الورقي؟

 منهج البحث:

تحليلي، والمقارن. عن خلًل يعتمد الباحث في هذا البحث على المنهج الوصفي، وال
التي تناولت عوضوع البحث، وعقارنتها بالقوانين محل  ةتحليل النصوص النظاعية السعودي

في كل عن عصر والإعارات، بهدف بيان أوجه الاتفاق والاختلًف بينها، وقد اعتمد  العلًقة
المتمثلة في الباحث على عدد عن الأدوات الرئيسة التي تساعده على الوصول إلى هدفه، و 

 القوانين والمراجع الورقية والإلكترونية. 
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 أسباب اختيار موضوع البحث:

 البحث إلى: هذايرجع اختيار 
في النظام السعودي بالمقارنة  أحكام الوفاء بالشيك الإلكتروني ِ أنه لم تفرد لموضوع  -1

 عع التشريعين المصري والإعاراتي دراسة عستقلة.
والدراسات التي تناولت عوضوع البحث بالدراسة ندرة المراجع والأبحاث  -2

 والتحليل.
الموضوع يتسم بالحداثة ويؤدي إلى استفادة العديد عن الجاهات عنه، وعنها على  -3

 سبيل المثال عؤسسة النقد العربي السعودي )ساعا(.
عا حققته وسائل الدفع الإلكتروني وعن بينها الشيك الإلكتروني عن طفرة في  -4

 لإلكترونية.مجال التجارة ا

 الدراسات السابقة:

عن أجل تكوين إطار عفاهيمي عتكاعل يكون عماد يبنى عليه هذا البحث، فقد قام 
الباحث بالوقوف على الدراسات السابقة التي سيقت في ذات الموضوع والتي تخدم جوانبه 

 عا يلي: الدراساتالمختلفة. وعن هذه 
القانونية الناشئة عن عمليات المقاصَّة دراسة القواسمي، صفاء يوسف. "المسؤوليات  .1

 م.2009الإلكترونيَّة للشيكات في القانون الأردني"، 
والتي تناولت عاهية المقاصَّة الإلكترونيَّة، والمسؤوليات الناجمة عن تطبيق نظام المقاصَّة 

وفق  الإلكترونيَّة. وخلصت هذه الدراسة إلى أنه يشترط في الشيكات المقدعة للتقاص
نظام المقاصَّة الإلكترونيَّة الأردني أن تكون عسحوبة على البنوك الأعضاء في هذا 
النظام، ومحررة بالدينار الأردني؛ مما يفيد بأن الشيكات المحررة بعملة أجنبية لا تخضع 

 لهذا النظام. 
 في النظام السعودي والأنظمة راسة لم تتعرض للشيك الإلكتروني ِ ويلًحظ أن هذه الد

 المقارنة محل البحث، وإنما تعرضت له في القانون الأردني فقط.
في تحسين المعاعلًت المصرفية"،  ير. "دور نظام الدفع الإلكتروني ِ دراسة زواش، زه .2

 م.2011
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والتي تناولت عاهية وسائل الدفع الإلكتروني، وانعكاسات وسائل الدفع الإلكترونيَّة 
الدراسة إلى عدم وضع المنظوعة المصرفية  على المعاعلًت المصرفية. وخلصت تلك

 الجازائرية لقوانين وقوانين عتع لقة بوسائل الدفع الإلكترونيَّة الحديثة.
في النظام السعودي والأنظمة  راسة لم تتعرض للشيك الإلكتروني ِ ويلًحظ أن هذه الد

 المقارنة محل البحث، وإنما تعرضت له في القانون الجازائري فقط.
، إبراهيم بن محمد الأعين بن خطري. "الشيكات الإلكترونية في الشريعة دراسة خطري .3

 ه . 1435-1434الإسلًعية والنظام السعودي"، 
والتي تناولت الحديث عن عاهية الشيك الإلكتروني، ونشأته، وخصائصه، ومميزاته، 
وتداوله، والتخريج الفقهي للشيك، وأحكام الوفاء بالشيك الإلكتروني في النظام 

أنه وفقًا للنظام  السعودي والشريعة الإسلًعية الغراء. وخلصت تلك الدراسة إلى
السعودي فإن الشيك الإلكترونيَّ يتضمن نفس شروط الشيك التقليدي، لكنه ععالج 

 بشكل إلكتروني.
في الأنظمة  حكام الوفاء بالشيك الإلكتروني ِ أن هذه الدراسة لم تتعرض لأ ويلًحظ
 المقارنة.

بنت لشهب، أسماء، علحم، باسم محمد. "التنظيم القانوني للمقاصَّة الإلكترونيَّة دراسة  .4
 م.2013للشيكات وللعلًقات القانونية الناشئة عنها في القانون الأردني"، 

الإلكترونيَّة للشيكات، والعلًقة القانونية بين البنوك  المقاصَّةوالتي تناولت عاهية 
نهم وبين عملًئهم. وخلصت تلك الدراسة إلى أن الأعضاء في نظام المقاصَّة وبي

 المقاصَّة الإلكترونيَّة تختص بالشيكات فقط دون الأوراق التجارية الأخرى.
في النظام  الإلكتروني ِ هذه الدراسة لم تتعرض بأي شكل للشيك  أنويلًحظ 

،  السعودي والأنظمة المقارنة محل البحث، وإنما تعرضت له في القانون الأردني فقط
 لأحكام الوفاء بالشيك الإلكتروني. تتعرضكما لم 

 م.2015دراسة درويش، عبدالله درويش. "النظام القانوني للشيكات الإلكترونية"،  .5
صداره، وتداوله ودوره إوالتي تناولت الحديث عن عاهية الشيك الإلكتروني، وشروط 

ت الإلكترونيَّة تقوم في حماية التعاعلًت المالية. وخلصت تلك الدراسة إلى أن الشيكا
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بدور هام في عواجهة كافة صور الاحتيال وخاصة عا يتعلق عنها بإصدار شيك بدون 
 رصيد، وكذلك الشيكات المرتجعة.

 بالتفصيل. حكام الوفاء بالشيك الإلكتروني ِ ويلًحظ أن هذه الدراسة لم تتعرض لأ
الإلكتروني في النظام دراسة العدل، خولة بنت سليمان. "التنظيم القانوني للشيك  .6

 ه . 1437-1436دراسة تحليلية"، -التجاري السعودي
، وخصائصه، وععوقات التعاعل ديث عن عاهية الشيك الإلكتروني ِ الح تناولتوالتي 

به، وتداوله، وضمانات الوفاء به، وحجية التعاعل به. وخلصت تلك الدراسة إلى أن 
الحديثة والتي عالجات  لدفع الإلكتروني ِ حت إحدى وسائل االشيكات الإلكترونيَّة أصب

 عيوب الشيك التقليدي.
في النظام  عسألة الوفاء بالشيك الإلكتروني ِ ويلًحظ أن هذه الدراسة لم تعالج 

 السعودي والقوانين المقارنة.  
والناظر لجاميع الدراسات السابقة يجد أنها لم تتعرض لموضوع بحثي المتمثل في أحكام 

 في النظام السعودي بالمقارنة عع القانون المصري والإعاراتي. لإلكتروني ِ االوفاء بالشيك 

 خطة البحث:

البحث، فقد جاء في عبحث تمهيدي بالإضافة إلى عبحثين،  لأهدافتحقيقاً       
 وذلك على النحو التالي:

 ، ويشتمل على:تمهيدي: ماهية الشيك الإلكتروني ي المبحث ال
 .الإلكتروني ِ  : عفهوم الشيكالمطلب الأول
 .: عزايا وعيوب الشيك الإلكترونيالمطلب الثاني

 .: آلية عمل الشيك الإلكترونيالمطلب الثالث
للوفاء في الأنظمة المقارنة،  : أحكام تقديم الشيك الإلكتروني ي المبحث الأول

 ويشتمل على:
 .نةللوفاء في الأنظمة المقار  : عيعاد تقديم الشيك الإلكتروني ِ المطلب الأول
 .في الأنظمة المقارنة عكان الوفاء بالشيك الإلكتروني ِ  :المطلب الثاني

 .في الأنظمة المقارنة ط صحة الوفاء بالشيك الإلكتروني ِ : شرو المطلب الثالث
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 المبحث الثاني: أحكام المقاصية الإلكترونيية للشيكات الإلكترونية، ويشتمل على:
 .الإلكترونية: عاهية المقاصَّة المطلب الأول
: آلية إجراء المقاصَّة الإلكترونيَّة للشيكات الإلكترونيَّة في الأنظمة المطلب الثاني

 .المقارنة
 .الخاتمة: وتتضمن أبرز النتائج والتوصيات

 .قائمة المراجع والمصادر
 . الفهارس
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 المبحث التمهيدي: ماهية الشيك الإلكتروني

 تمهيد وتقسيم: 
بالسهولة والوضوح والمرونة، بالإضافة إلى السرعة  ةالإلكترونيَّ تتسم جميع أنظمة الدفع 

، وعنها الشيكات الإلكترونيات بطبيعة الحال، والتي سوف نتعرض (1)ودرجة الأعان العالية
 لأحكاعها بالتفصيل في خضم هذا البحث.

عطالب، نتحدث في المطلب  ةوعلى ذلك سوف نقوم بتقسيم هذا المبحث إلى ثلًث
وتمييزه عن الشيك التقليدي، ثم نتعرض إلى عزايا  الإلكتروني ِ تعريف الشيك الأول عن 

 عمل آلية على نتعرف الثالث المطلب في ثمفي عطلب ثان،  الإلكتروني ِ وعيوب الشيك 
 .الإلكتروني الشيك

 المطلب الأول: مفهوم الشيك الإلكتروني

 تقسيم: 
)أولا(، ثم  الإلكتروني ِ عن خلًل هذا المطلب سوف نتعرف على تعريف الشيك 

  عن الشيك التقليدي )ثانيًا(. الإلكتروني ِ  الشيكتمييز نتعرض إلى 
 أولا: تعريف الشيك الإلكتروني

لم تتطرق القوانين المقارنة محل البحث إلى تعريف الشيك عموعًا سواءً التقليدي أو 
ولكن بعض القوانين في العالم تعرض له، وعن هذه القوانين القانون الفرنسي الإلكتروني، 

"صك عكتوب على شكل وكالة بالوفاء يتمكن والذي عرف الشيك التقليدي أو الورقي بأنه
أن يسحب لمصلحته أو لمصلحة الغير كل أو بعض الأعوال الجااهزة المقيدة  بمقتضاهالساحب 

  .(2)لأعره لدى المسحوب عليه"
وعلى عستوى الفقه القانوني، فقد قام بعض الفقه، بوضع تعريف للشيك بأنه )أعر 

                                                                 

قسنطينة،  إقرأ، عنشورات والتوزيع، للنشر دار بهاء الدين المصرفي"، الاقتصاد "حسين، ( انظر: رحيم1)
 .132-40م، ص: 2009الجازائر، 

الإلكترونية، دراسة تحليلية عقارنة" دار الثقافة والنشر ( انظر: ناهد الحموري، "الأوراق التجارية 2)
 .183م، ص: 2008والتوزيع، عمان، الأردن، 
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دفع يوجهه العميل )الساحب( إلى البنك )المسحوب عليه( بدفع عبلغ نقدي لصالح 
 .(1)المستفيد المسمى، أو لأعره، أو لحاعله(

كما قام البعض الآخر عن الفقه، بتعريف الشيك بأنه )صك عكتوب وفق شكل 
حدده القانون، يتضمن أعراً عن شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب 
عليه "بنك" بأن يدفع عبلغًا ععينًا عن النقود بمجرد الاطلًع لشخص ثالث أو لأعر هذا 

 .(2)الشخص أو لحاعل الصك أو لأعر الساحب نفسه(
راً عن الساحب كما يمكن تعريفه بأنه "ورقة عستكملة للشروط القانونية، تتضمن أع

 .(3)للمسحوب عليه بدفع عبلغ عن المال لحاعلها بمجرد الاطلًع"
أن جميعها أجمعت على  يرى الباحثعن خلًل عا تقدم عن تعريفات مختلفة للشيك، 

أن الشيك لا بد أن يتضمن جميع البيانات الإلزاعية التي نص عليها المنظم، بالإضافة إلى أنه 
 يجب سحبه على بنك، علًوة على أنه يجب تضمينه أعراً بالدفع غير ععلق على شرط.

بأنه )ورقة أو صك محرر وفقًا لبيانات محددة  ويمكن للباحث وضع تعريف للشيك
عليها النظام، يحتوي على أعر عن الساحب غير ععلق شرط للمسحوب عليه البنك، نص 

 بدفع عبلغ نقدي، بمجرد الاطلًع إلى شخص ثالث يسمى المستفيد أو لحاعله(. 
وبناءً على التعريفات السابقة للشيك العادي أو التقليدي، فإن الشيك الإلكترونيَّ لا 

إلكترونيًّا، وتكون هذه المعالجاة إعا جزئية وإعا كلية، يخرج عن ذلك إلا عن حيث كونه ععالج 
فالأولى تكون بإصدار الشيك في صورته الورقية المادية عع ععالجاته إلكترونيًّا عن طريق إدخال 

                                                                 

( انظر: عيسى محمود عيسى العواوده، "أحكام الشيك، دراسة فقهية تأصيلية عقارنة بالقانون"، رسالة 1)
 .20، ص: 2011عاجستير، جاععة القدس، 

التجاري السعودي"، عكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، الطبعة  ( انظر: محمد حسن الجابر. "القانون2)
. وانظر كذلك: صفوت بهنساوي، "الأوراق التجارية وعمليات البنوك 66ه، ص:  1417الرابعة، 

 .291م، ص: 2010وفقًا لأحكام قانون التجارة الجاديد"، دار النهضة العربية، القاهرة، 
خطري، "الشيكات الإلكترونية في الشريعة الإسلًعية والنظام  ( إبراهيم بن محمد الأعين بن خطري3)

السعودي"، رسالة عاجستير عقدعة لكلية الشريعة بالجااععة الإسلًعية بالمدينة المنورة، المملكة العربية 
 .13ه ، ص:  1435-1434السعودية، 
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أو دعاعة إلكترونية؛ أعا الثانية فهي ليست كمثيلتها الأولى؛  (1)عضمونه على وسيط إلكتروني
لورقية، وإنما عن خلًلها تتم ععالجاته عن خلًل الوسائط فلً محل فيها للشيك في صورته ا

 .(2)الإلكترونيَّة، بحيث يكون الشيك صادراً في شكل إلكتروني
، بأن النقود التقليدية أعكن الاستعاضة عنها الآن بوسائل دفع أخرى ويمكننا القول

رص صلب إلكترونية، عن الإلكترونيات الممغنطة داخل البطاقات الذكية أو عن طريق ق
 .(3)عثبت بالكمبيوتر أو في المعلوعات السيارة عبر شبكة المعلوعات الدولية )الانترنت(

بتعريف الشيك الإلكتروني بأنه )رسالة إلكترونية عوثقة وعؤعنة  (4)وقام بعض الفقهاء
يرُسلها عُصدر الشيك إلى عستلم الشيك "المستفيد" ليعتمده ويقُدعه لموقع البنك الإلكتروني؛ 
ليقوم البنك بتحويل قيمة الشيك إلى حساب المستفيد، وبعد ذلك يقوم بإلغاء الشيك وإعادته 

 بعد أن يتأكد الأخير إلكترونيًّا عن أنه تم بالفعل تحويل المبلغ لحسابه(. إلكترونيًّا إلى المستفيد؛
بأنه )صك ععالج إلكترونيًّا  الإلكتروني ِ تعريف الشيك  وعلى ذلك يمكن للباحث
                                                                 

د أن المشرع المصري عن ( وبالبحث عن تعريف للوسيط الإلكتروني في الأنظمة المقارنة محل البحث، نج1)
تابع  17العدد  -م، الجاريدة الرسمية 2004لسنة  15خلًل قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم 

، عرفه في عادته الأولى بأنه "أداة أو أدوات أو أنظمة إنشاء التوقيع 2004/ 4/ 22بتاريخ  -)د( 
 1المعاعلًت والتجارة الإلكترونية رقم الإلكتروني"، وكذلك عرفه المشرع الإعاراتي عن خلًل قانون 

م، في عادته الأولى بأنه "برناعج أو نظام  30/01/2006م، الجاريدة الرسمية بتاريخ 2006لسنة 
إلكتروني لوسيلة تقنية المعلوعات التي تعمل تلقائيًّا بشكل عستقل، كليًّا أو جزئيَّا، دون إشراف عن 

عمل أو الاستجابة له"، أعا المنظم السعودي فقد عرف أي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه ال
ه   8/3/1428( بتاريخ 18الوسيط عموعًا في المادة الأولى عن نظام التعاعلًت الإلكترونية رقم )م/

بأنه "شخص يتسلَّم تعاعلً إلكترونيَّا عن المنشئ ويسلمه على شخص آخر، أو يقوم بغير ذلك عن 
 ".الخدعات المتعلقة بذلك التعاعل

( انظر: محمد سالم محمود شيخة، "الأوراق التجارية الإلكترونية، دراسة تحليلية عقارنة"، جاععة الأزهر، 2)
 .2م، ص: 2019ه ، 1440غزة، كلية الحقوق، رسالة عاجستير 

( انظر: قروعي حميد، "واقع وسائل الدفع الإلكتروني في الجازائر"، عنشورات عركز البصرة للبحوث 3)
 .24م، ص: 2014ات والخدعات، والاستشار 

( إبراهيم بن محمد الأعين بن خطري خطري، "الشيكات الإلكترونية في الشريعة الإسلًعية والنظام 4)
 .16السعودي"، ص: 
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بصورة كلية أو جزئية يتضمن علًقة ثلًثية الأطراف بين الساحب والمسحوب عليه 
ساحب إلى البنك المسحوب عليه بأن يدفع عبلغًا والمستفيد، تبدأ بأعر إلكتروني يُصدره ال
 نقديا لأعر شخص ثالث هو المستفيد(.

بمعنى أن الشيك الإلكتروني يعُد بمثابة المكافئ الإلكتروني لنظيره التقليدي والذي لابد 
 أن يحتوي على ذات البيانات المنصوص عليها في عثيله التقليدي.

 عن الشيك التقليدي الإلكتروني ي ثانيًا: تمييز الشيك 
سابق البيان، يتضح لنا أنه يتضمن نفس شروط  الإلكتروني ِ عن خلًل تعريف الشيك 

 وإجراءات الشيك التقليدي إلا أن ععالجاته تتم بوسيلة إلكترونية حديثة.
عن حيث الشكل،  الإلكتروني ِ بين الشيك التقليدي والشيك  اً بمعنى أن هناك تشابه

فبالنسبة للشيك التقليدي يجب أن يكون له شكل أو قالب محدد؛ إذ إن البنوك عادة عا 
تقوم بتحرير تلك الشيكات في نماذج أو قوالب يصعب تقليدها، كما تقوم بترقيم دفاتر 
الشيكات التقليدية أو الورقية بأرقام عتسلسلة داخل تلك الدفاتر، وعلى ذلك إذا قام عميل 

لبنك بسحب شيك على الأخير، يتعين أن يتضمن ذلك الشيك رقمًا عُسلسلًً، علًوةً ا
على اسم الساحب، بالإضافة إلى رقم حسابه لدى البنك المسحوب عليه، واسم المستفيد، 

يجب أن يكون له  ساحب؛ وبالمثل الشيك الإلكترونيُّ وعبلغ الشيك، وتاريخ تحريره، وتوقيع ال
ين يعتمده البنك المسحوب عليه، ويجب أن يتضمن هذا الشكل كذلك قالب أو شكل عع

عدة بيانات هي اسم المسحوب عليه )البنك(، وعنوانه، واسم الساحب وتوقيعه، والرقم 
 .(1)المسلسل للشيك، واسم المستفيد، وتاريخ السحب

عن خلًل أن المنظم  الإلكتروني ِ إلا أن الفارق يتضح بين الشيك التقليدي والشيك 
السعودي وكذلك كل عن المشرع المصري والإعاراتي قد اشترطوا أن تكون كلمة )شيك( 

، وهذه العبارة تدل على أن الشيك التقليدي (2)عكتوبة في عتن الصك )الشيك التقليدي(
                                                                 

 50الجابوري، "النظام القانوني للصك الإلكتروني"، مجلة القانون المقارن، العدد  ة( انظر: نصير صبار لفت1)
 .7-5عراق، ص: م، بغداد، ال2007لسنة 

ه ،  11/10/1383( وتاريخ 37( انظر في ذلك: المادة عن نظام الأوراق التجارية السعودي رقم )م/2)
 19العدد  -م، الجاريدة الرسمية 1999لسنة  17عن قانون التجارة المصري الجاديد رقم  473والمادة 

= 
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يكون دائمًا قابلًً للتداول بطريق التظهير حتَّ وإن لم يتضمن الصك أو الشيك التقليدي 
، إلا أن الأعر يختلف بشأن الشيك الإلكتروني، حيث اشترطت الأنظمة (1)ارة )لأعر(عب

القانونية محل البحث أن الأخير لا يكون قابلًً للتداول إلا إذا وافق الساحب على قابليته 
 .(2)للتداول بشكل صريح
ل ، أن عا ذهبت إليه الأنظمة القانونية محل البحث في هذا السياق محويرى الباحث

تقدير، إذ يتفق عع عاهية الشيك الإلكتروني، وآلية عمله، إذ إنه وفقًا لآلية عمل الشيك 
 الإلكتروني ِ شيك إلكتروني يقوم بوضع توقيعه  وني، فإن الساحب عندعا يقوم بسحبالإلكتر 

)المشفر( عليه، ثم يقوم بإرساله إلى البائع بواسطة البريد الإلكتروني، وكما هو واضح فإن تلك 
 العملية تمثل خطورة بشأن التوقيع الإلكتروني للساحب.

بالإضافة إلى عا تقدم، فإن الشيك الإلكترونيَّ يتم تحريره وكذلك كافة اجراءاته تتم 
لتي يمتاز بها الشيك بصورة إلكترونية بوسائل إلكترونية رقمية حديثة، وعن بين الخصائص ا

 عن الشيك التقليدي، عا يأتي: الإلكترونيُّ 
 إمكانية إجراء المقاصية الإلكترونيية للشيكات الإلكترونيية بشكل إلكتروني -1

كما هو ععلوم فإنه في إطار الشيكات التقليدية عند تقديمها للوفاء بقيمتها تَستغرق 
عملية المقاصَّة وقتا طويلً نِسبيًّا، مما يستلزم ععه الأعر ضرورة وجود عدد كبير عن الموظفين 

هود المبذولة عن أجل إجراء عملية المقاصَّة تلك، مما يترتب عليه تحميل البنك لتغطية الجا
 لطرفي عملية المقاصَّة نفقات كبيرة عقابل ذلك الجاهد الكبير المبذول عن قبل البنك.

، (3)بينما في الشيكات الإلكترونيَّة يتم إجراء المقاصَّة الإلكترونيَّة في ذات اللحظة
                                                                 

= 

لسنة  18رية الإعاراتي رقم عن قانون المعاعلًت التجا 596، والمادة 1999/ 5/ 17)عكرر( بتاريخ 
 . 7/12/1993، وعمل به عن تاريخ 1993/ 9/ 7م، الجاريدة الرسمية بتاريخ 1993

عن قانون التجارة  486/2( انظر في ذلك: المادة عن نظام الأوراق التجارية السعودي، والمادة 1)
 عن قانون المعاعلًت التجارية الاعاراتي. 2، 608/1المصري، والمادة 

ظر: عاعر محمد بسام أحمد عطر، "الشيك الإلكتروني"، دار الجانان للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ( ان2)
 .48م، ص: 2013

 .7( انظر: نصير صبار لفتة الجابوري، "النظام القانوني للصك الإلكتروني"، ص: 3)
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طريق شبكات اتصال تربط بين جميع البنوك المنضمة لنظام المقاصَّة  وبوسائل إلكترونية عن
الإلكترونية، بناءً على ذلك تتطلب عملية تحويل ودفع الشيكات الإلكترونيَّة إنشاء نظام 
عركزي لمعالجاتها، وهذا عا يسمى بغرف المقاصَّة الإلكترونيَّة، والتي عن خلًلها يتم تحويل عبلغ 

 هلك أو المشتري إلى حساب التاجر الدائن أو البائع أو المستفيد.الشيك عن حساب المست
 بصفة إلكترونية الإلكتروني ي إمكانية تظهير الشيك  -2

عن أهم مميزات الشيكات الإلكترونيَّة أنه يجوز تظهيرها إلى أشخاص آخرين بعد أن 
د المستفيد عن يتم التعاعل بين الساحب والمستفيد، وتكون صورة ذلك على نحو أنه بعد تأك

توافر رصيد في الشيك المستلم عن الساحب، يمكن له تظهيره إلى شخص آخر وذلك عن 
طريق تحرير الشيك عرة أخرى على الجاهاز القارئ، وإدخال رعز للتأكد عن وجود رصيد عن 
عدعه، وفي هذه الحالة يصدر إشعار عن الجاهاز القارئ بوجود رصيد عن عدعه، وتجميد عبلغ 

صلحة المظهر إليه الأخير، فتوافر هذه الميزة يسمح بالتعاعل بالصكوك الإلكترونيَّة الشيك لم
عموعًا والشيكات خصوصًا على نطاق واسع لوجود الثقة والأعان، مما يؤدي إلى النتيجة 

 .(1)المنشودة المتمثلة في استقرار المعاعلًت الاقتصادية
 آلية جديدة لحل مشكلة الصكوك المؤجلة الشيك الإلكترونيي  -3

لمشكلًتها، حيث إنه عادة التجار  اً حاسم حتَّ الآن لم تجد الشيكات المؤجلة حلًًّ 
وبخاصة تجار التجزئة يقوعون بشراء البضائع عن تجار الجاملة، وفي المقابل يعطونهم شيكات 

ال الأداء، على أن يكون باقي عؤجلة الدفع ثمنًا لها، وقد تكون الدفعة الأولى نقدًا أو شيك ح
الثمن بشيك عؤجل الدفع؛ وذلك حتَّ يعطي تاجر التجزئة نفسه فرصة لإعادة بيع البضاعة؛ 

 وعلى ضوء عا يتحقق عن عكاسب نتيجة ذلك البيع فإنه يسدد قيمة الشيك المؤجل.
وكما هو ععلوم فإن أي سوق يوجد به عدد كبير عن التجار، فقد يحدث أن يتقدم 

ر المورد الشيك إلى البنك لتحصيل قيمته في عيعاد الاستحقاق ثم يفاجأ بأن الشيك التاج
بهدف تلًفي تلك المشكلة، فهو يعُد  أجل هذا وُجِد الشيك الإلكترونيُّ بدون رصيد، عن 

                                                                 

المصرفية والإلكترونية ( انظر: عوسى عيس العاعري، "الشيك الذكي"، ورقة عمل عقدعة في عؤتمر الأعمال 1)
 .92، المجلد الأول، ص: 2003عايو  12-10بين الشريعة والقانون، غرفة تجارة وصناعة دبي 
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بمثابة الآلية الفنية الذي بموجبه يمكن ععرفة عدى جدية التعاعل بالشيكات المؤجلة، ويتم 
البنوك التي يتعاعل ععها التاجر، وذلك بأن تقوم هذه البنوك بأخذ ذلك عن طريق 

الاحتياطات الضرورية أو الضمانات أو الرهون العقارية أو غيرها وتقدير القيمة التي عن 
 . (1)خلًلها يتم السماح للتجار بالتعاعل بقيمة الصكوك المؤجلة التي سوف يحررها للآخرين

 لشيكات الإلكترونيةالمطلب الثاني: مزايا وعيوب ا

 تقسيم: 
سوف نقوم بمشيئة الله عز وجل بالحديث عن عزايا وعيوب الشيكات الإلكترونيَّة، 

 على النحو التالي:
 أولا: عزايا الشيكات الإلكترونية.

 ثانيًا: عيوب الشيكات الإلكترونية.
 أولا: مزايا الشيكات الإلكترونية

الإلكترونيَّة على النحو السابق، فإنها تتميز بعدة عزايا، بناءً على تعريف الشيكات 
 يمكن إجمالها على النحو التالي:

 .(2)سرعة وسهولة استخدام الشيكات الإلكترونيَّة في إنجاز التصرفات التجارية .1
الثق   ة للتعاع   ل بالش  يكات عموعً   ا، وال   تي ك  ان ق   د فق   دتها  يعي  د الش   يك الإلك  ترونيُّ  .2

نتيج ة ع دم إعكاني ة التأك د ع ن وج  ود رص يد ك اف  ع ن عدع ه في رص يد الس  احب، 
 . (3)وقت سحب الشيك، وهو نتيجة لذلك يؤدي دوره كأداة وفاء

 .(4)تلًفي كافة المشاكل المتعلقة بالشيكات التقليدية وعنها الضياع والتلف والسرقة .3
                                                                 

 . 7( انظر: نصير صبار لفتة الجابوري، "النظام القانوني للصك الإلكتروني"، ص: 1)

ة"، عنشور بجريدة ( عائض سلطان البقمي، "الشيك الإلكتروني كأحد وسائل الدفع الإلكترونية الحديث2)
 .14/10/2005( في 13623الرياض العدد )

( انظر في ذلك: قضايا تطبيق الشيك والتوقيع الإلكتروني، الصادر عن أعانة مجلس محافظي المصارف 3)
 .8م، ص: 2019لسنة  106المركزية وعؤسسات النقد العربية، رقم 

لدان العربية"، المؤسسة الحديثة للكتاب، ( انظر: أحمد عسفر، "العمل المصرفي الإلكتروني في الب4)
 .45م، ص: 2006طرابلس، لبنان، 
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خضوع الشيكات الإلكترونيَّة إلى ذات الإطار القانوني الحاكم للشيكات التقليدية،  .4
وبالتالي تقلل هذه الشيكات الإلكترونيَّة تكلفة الآليات الخاصة بالوفاء بها، بالإضافة 

 .(1)إلى حلها لكافة المشاكل المتعلقة بالشيكات التقليدية وأهمها التزوير
ة زهي دة، إذا ع  ا قورن  ت بالش يكات التقليدي  ة، كم  ا أن تكلف ة الش  يكات الإلكترونيَّ   .5

الش  يكات الإلكترونيَّ  ة تتخط  ى ح   اجز الح  دود الجاغرافي  ة، حي   ث ي  تم اعتماده  ا ع   ن 
 .(2)قبل شبكة الإنترنت

 ثانيًا: عيوب الشيكات الإلكترونية
في عقابل المزايا آنفة الذكر للشيكات الإلكترونيَّة، توجد عدة عيوب يمكن التعرض لها 

 في النقاط التالية:
قص  ور الأنظم  ة القانوني  ة الحالي  ة ع  ن عواكب  ة التط  ور التق  ني الهائ  ل في مج  ال الص  يرفة  .1

 الإلكترونيَّة.
إعكانية تعرض الش يكات الإلكترونيَّ ة للًخ تراق ع بر الإنترن ت، مم ا يزع زع الثق ة ع ن  .2

 المتعاعلين بها في وسائل الحماية والأعان الممنوحة لها.
وس       ائل ص      رف تل       ك الش       يكات الإلكترونيَّ      ة المتمثل       ة في البن       وك ع      دم انتش       ار  .3

 .(3)الإلكترونيَّة على نطاق واسع في بعض الدول
، أنه يمكن ععالجاة تلك العيوب عن خلًل تطوير الأنظمة القانونية ويرى الباحث

ير ذات العلًقة في الأنظمة المقارنة حتَّ تواكب ذلك التطور التقني الهائل، بالإضافة إلى توف
وسائل الحماية الحديثة كافة لتلك الشيكات، علًوة على التطوير المستمر للبنية التحتية 

 للبنوك الإلكترونية وانتشارها على نحو واسع.
                                                                 

( قضايا تطبيق الشيك والتوقيع الإلكتروني، الصادر عن أعانة مجلس محافظي المصارف المركزية 1)
 .9م، ص: 2019لسنة  106وعؤسسات النقد العربية، رقم 

وسائل الدفع الإلكترونية الحديثة"، عنشور  ( انظر: عائض سلطان البقمي، "الشيك الإلكتروني كأحد2)
 .14/10/2005( في 13623بجريدة الرياض العدد )

( انظر: درويش عبد الله درويش، "النظام القانوني للشيكات الإلكترونية"، مجلة العلوم الشرعية لجااععة 3)
 .1259، ص: 2015، إبريل 3، العدد 8القصيم، المجلد 
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 الإلكترونيِّالمطلب الثالث: آلية عمل الشيك 
عن طريق جهاز الحاسوب، والذي  الإلكتروني ِ يشير الواقع إلى أنه يتم سحب الشيك 

يعتمد على وجود وسيط بين أطراف الشيك الثلًثة، بيد أنه توجد عدة إجراءات تسبق 
عملية الشراء عن قِبل الساحب، وأهم هذه الإجراءات أن يقوم كل عن المشتري والبائع 

تخص فيه، وإجراءات  عنهما بفتح حساب جار   لبالاشتراك في ذات البنك عن طريق قيام ك
عملية الشراء عن قِبل الساحب وعواكبة لها، وكذلك كيفية السداد، ويمكن التعرض لتلك 

 :(1)الإجراءات الأخيرة على النحو التالي
 الإجراءات المتعلقة بعملية الشراء والسداد:

 هذه الإجراءات تمر على أربع عراحل، هي على النحو التالي:
 . المرحلة الأولى:1

يقوم المشتري بتحديد السلع الراغب في شرائها بعد تحديد السعر في هذه المرحلة 
 النهائي الكلي لتلك السلع عن قبل البائع.

 . المرحلة الثانية:2
بمبلغ السلع التي  الإلكتروني ِ في هذه المرحلة يتعين على المشتري سحب الشيك 

)المشفر(، على ذلك الشيك وعن ثم إرساله  الإلكتروني ِ اشتراها، وبالتالي يقوم بوضع توقيعه 
 إلى البائع بواسطة البريد الإلكتروني.

 . المرحلة الثالثة:3
في هذه المرحلة يقوم البائع بتلقي الشيك وعن ثم فحصه عن طريق التثبت عن بياناته، 

 ثم يقوم بتوقيعه إلكترونيًا أيضًا وعن ثم إرساله إلى البنك المسحوب عليه.

                                                                 

نظام الدفع الإلكتروني في تحسين المعاعلًت المصرفية، دراسة حالة الجازائر"، ( انظر: زهير زواش، "دور 1)
رسالة عاجستير، جاععة العربي بن المهيدي، أم البواقي، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، 

 .42-40م، ص: 2011/ 2010
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 الرابعة:. المرحلة 4
في هذه المرحلة يقوم البنك بالتثبت عن بيانات الشيك، ثم يقوم بعد ذلك بالتأكد عن 
وجود رصيد كاف  لدى المشتري، علًوة على تأكد البنك عن صحة التوقيعات الصادرة على 
الشيك عن قبل البائع والمشتري، وبعد ذلك يقوم البنك المسحوب عليه بإخطار كل عن 

بإتمام الصفقة أو العملية عن طريق خصم قيمة العملية عن رصيد المشتري  المشتري والبائع
 الدائن لديه، وإضافتها إلى رصيد البائع الدائن لديه، وبذلك تكون قد تمت العملية.
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 للوفاء في الأنظمة المقارنة الإلكترونيِّالمبحث الأول: أحكام تقديم الشيك 

 تمهيد تقسيم: 
، عن حيث تعريفه، الإلكتروني ِ بعد أن تطرقنا في المبحث التمهيدي إلى عاهية الشيك 

وتمييزه عن الشيك التقليدي أو الورقي، وعن عزايا وعيوب هذا الشيك، بالإضافة إلى آلية 
في الأنظمة المقارنة محل  الإلكتروني ِ أحكام الوفاء بالشيك عمله، ناسب هنا أن نتعرف على 

البحث، فيمكن الوفاء بقيمة الشيك عن خلًل تقديمه للوفاء بقيمته إلى المسحوب عليه، وهو 
عا سوف نتعرض له عن خلًل هذا المبحث، أو عن خلًل إجراء عملية عقاصة بينه وبين 

 الشيكات الأخرى، وهو عا سوف نتعرض له عن خلًل المبحث الثاني.
  بتقسيم هذا المبحث إلى: وعلى ذلك سنقوم

 للوفاء الإلكتروني ِ عيعاد تقديم الشيك : المطلب الأول
 الإلكتروني ِ بالشيك  الوفاء: عكان المطلب الثاني

 الإلكتروني ِ الوفاء بالشيك  صحةشروط المطلب الثالث: 

 للوفاء الإلكترونيِّالمطلب الأول: ميعاد تقديم الشيك 

والمشرع المصري أن الشيك سواءً كان تقليديًا أو قرر كل عن المنظم السعودي 
 التاريخ في بقيمته الوفاء يجب أن يتم، بمعنى أنه (1)إلكترونيًا واجب الوفاء بمجرد الاطلًع

، بينما لم يشترط المشرع الإعاراتي ذلك وإنما (2)المسحوب عليه المصرف إلى يقُدم فيه الذي
 .(3)ذلك قبل وليس الشيك إصدار تاريخ عن الشيك بقيمةالوفاء  يتعين قرر بأنه

                                                                 

ه ، والمادة  11/10/1383( وتاريخ 37( عن نظام الأوراق التجارية السعودي رقم )م/102( المادة )1)
)عكرر(  19العدد  -م، الجاريدة الرسمية 1999لسنة  17عن قانون التجارة المصري، رقم  503

 .1999/ 5/ 17بتاريخ 
( انظر: خمري أعمر، "الشيك عن الورقة إلى الإلكترونيك"، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية،  2)

 . 359م، ص: 2014ر، العدد الثاني، كلية الحقوق جاععة عولود ععمري، الجازائ
م، الجاريدة الرسمية 1993لسنة  18( عن قانون المعاعلًت التجارية الإعاراتي رقم 2، 617/1( المادة )3)

يكون  -1، والتي تنص على أنه "7/12/1993، وعمل به عن تاريخ 1993/ 9/ 7بتاريخ 
 قبل للوفاء الشيك تقديم يجوز ولا -2  لإصداره كتاريخ فيه المبين اليوم في الوفاء عستحق الشيك

= 
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أن كلًً عن المنظم السعودي والمشرع المصري عن خلًل النصوص  ويرى الباحث
السابقة قد أقرا للشيك وظيفته الأساسية كأداة وفاء والتي أقرتها ععظم قوانين الأوراق التجارية 

( أن الشيك 2، 617/1في العالم، بينما خرج المشرع الإعاراتي وقرر عن خلًل نص المادة )
يكون  -1يكون أداة ائتمان وذلك عن خلًل نصه على أنه "بجانب أنه أداة وفاء يصح أن 

 للوفاء الشيك تقديم يجوز ولا -2  لإصداره كتاريخ فيه المبين اليوم في الوفاء عستحق الشيك
عا بين الشيك والكمبيالة وذلك  اً "، كما يرى الباحث أن في ذلك خلطالتاريخ ذلك قبل

على سند عن أن الكمبيالة تعُد أداة وفاء وأداة ائتمان في ذات الوقت، كما أن جعل الشيك 
 أداة وفاء وأداة ائتمان يخرجه عن عاهيته وطبيعته القانونية. 

أن عا ذهب إليه كل عن المنظم السعودي والمشرع المصري عن أن  كما يرى الباحث
دي "عستحق الوفاء بمجرد الاطلًع" يتماشى أيضًا عع طبيعة الشيك الشيك التقلي

الذي يتلًشى فيه عنصر الزعن إلى حد  بعيد، بينما الأعر على خلًف ذلك بشأن  الإلكتروني ِ 
الذي يقُيد الوفاء بقيمة الشيك بالتاريخ المحدد لإصداره، فهذا القيد يتنافى  الإعاراتيالمشرع 

 وني. عع طبيعة الشيك الإلكتر 
قد حدد المنظم السعودي عيعادًا محددًا لتقديم الشيك للوفاء إذا كان عسحوبًا هذا، و 

، (1)في المملكة العربية السعودية، وعستحق الوفاء فيها، بأن يتم تقديمه خلًل شهر عن سحبه
مميزاً بذلك بينه وبين الشيك المسحوب خارج المملكة ولكنه عستحق الوفاء بها، إذ يجب في 

الحالة على الساحب تقديمه للمسحوب عليه )البنك( خلًل ثلًثة أشهر عن تاريخ  هذه
 .(2)إصداره

 يجب فيها الوفاء والمستحق عصر في المسحوب الشيكفي حين قرر المشرع المصري أن 
 في ، وأن الشيك المسحوب(3)أشهر عن التاريخ المبين في الشيك ثلًثة خلًل للوفاء تقديمه

                                                                 
= 

 التاريخ". ذلك
 ه . 11/10/1383( وتاريخ 37رقم )م/ ( عن نظام الأوراق التجارية السعودي103/1( المادة )1)
 ه . 11/10/1383( وتاريخ 37رقم )م/ ( عن نظام الأوراق التجارية السعودي103/2( المادة )2)
 -م، الجاريدة الرسمية 1999لسنة  17التجارة المصري الجاديد رقم ( عن قانون 3، 1/  504( المادة )3)

 .1999/ 5/ 17)عكرر( بتاريخ  19العدد 
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أشهر عن  خلًل أربعة للوفاء تقديمه في عصر يجب الوفاء والمستحق عصر خارج آخر بلد أي
 .(1)التاريخ المبين في الشيك

في المقابل نجد أن المشرع الإعاراتي قد ساوى بين الشيك المسحوب في الإعارات 
 للوفاء تقديمه والمسحوب في بلد آخر لكنه عستحق الوفاء في الإعارات حيث قرر أنه يجب

 .(2)عن تاريخ إصداره أشهر ستة خلًل
وبديهي أن الأحكام سالفة الذكر تخص الشيك التقليدي أو الورقي الذي يحتاج إلى 
عدة زعنية لذهاب المستفيد إلى عكان الوفاء بقيمته وهو عقر البنك المسحوب عليه، سواء 
 أكان هذا الأخير في داخل المملكة أو خارجها، بينما الأعر ليس كذلك في شأن الشيك

الذي كما ذكرنا عن قبل مختلف في عاهيته عن الشيك التقليدي خاصة فيما يتعلق  الإلكتروني ِ 
 .(3)بآلية إنشائه وعمله، وعلى ذلك يتلًشى عنصر الزعن إلى حد بعيد في ظل هذا الشيك

بمعنى أن الصفة الإلكترونيَّة التي تتمتع بها الشيكات الإلكترونيَّة عنحتها أفضلية أو 
عيزة قصر المدة الزعنية عا بين إصدارها والوفاء بها؛ وذلك لأنه عطفًا على عا ذكرناه عن قَبل، 
فإن البنك المسحوب عليه وهو الوسيط بين المتعاعلين )البائع والمشتري(، يقوم بفتح حساب 

لديه، وبالتالي إذا عا  الإلكتروني ِ لديه لكل عن البائع والمشتري عع اعتماد وتسجيل توقيعهما 
أراد المشتري شراء سلعة عا عن البائع، يقوم الأول بسحب شيك إلكتروني عذيل بتوقيعه 

ا، ثم للبائع، الذي يقوم بدوره بتوقيعه إلكترونيً  الإلكتروني ِ عليه، ويرسله بالبريد  الإلكتروني ِ 
يرسله إلى البنك المسحوب عليه، الذي يقوم بدوره بفحصه والتثبت عن صحته، وبالتالي 

 .(4)يخطر كلً المتعاقدين )المشتري والبائع( بقبول وتمام تلك العملية المصرفية

                                                                 

 -م، الجاريدة الرسمية 1999لسنة  17( عن قانون التجارة المصري الجاديد رقم 3، 2/ 504( المادة )1)
 .1999/ 5/ 17)عكرر( بتاريخ  19العدد 

م، الجاريدة 1993لسنة  18عاعلًت التجارية الإعاراتي، رقم ( عن قانون الم2، 1/ 618( المادة )2)
 .7/12/1993، وعمل به عن تاريخ 1993/ 9/ 7الرسمية بتاريخ 

 .118( انظر: عاعر محمد عطر، "الشيك الإلكتروني"، ص: 3)
م، 2003( انظر: محمد عنصور، "المسؤولية الإلكترونية"، دار الجااععة الجاديدة للنشر، الإسكندرية، 4)

 .129ص: 
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للبنك للوفاء  الإلكتروني ِ وعن خلًل عا تقدم، فإنه لا يوجد عيعاد محدد لتقديم الشيك 
بقيمته، كما أن عيعاد الوفاء به يتحدد بمجرد إنشائه وتصديره لصالح المستفيد، وذلك وفقًا 
لكل عن المنظم السعودي والمصري، بينما عيعاد الوفاء وفقًا للمشرع الإعاراتي يتحدد بالتاريخ 

اعة للوفاء بالشيك المحدد لإصدار الشيك؛ لذلك يمكننا القول بأنه لا يمكن تطبيق القواعد الع
 نظراً لقصر عدة إنشاء الأخير وسداده للمستفيد. الإلكتروني ِ التقليدي على الشيك 

 الإلكترونيِّالمطلب الثاني: مكان الوفاء بالشيك 

إن عكان الوفاء بالشيك هو أحد البيانات الإلزاعية التي عددها كل عن المنظم 
، أن المنظم (1)ظام الأوراق التجارية السعوديالسعودي والمشرع الإعاراتي، فنجد في ثنايا ن

السعودي قد قرر أن "الصك الخالي عن أحد البيانات المذكورة، في المادة السابقة لا يعتبر 
 شيكًا إلا في الحالتين الآتيتين:

إذا خ   لً الش    يك ع    ن بي   ان عك    ان وفائ    ه، اعت    بر عُس   تحق الوف    اء في المك    ان المب    ين  . أ
ذا تع ددت الأع  اكن المبين  ة بجان  ب اس  م المس  حوب بجان ب اس  م المس  حوب علي  ه، ف  إ

علي   ه، اعت   بر الش   يك عس    تحق الوف   اء في أول عك   ان. وإذا خ    لً الش   يك ع   ن ه    ذه 
البي انات أو ع ن أي بي ان آخ  ر اعت بر عس تحق الوف اء في المك  ان ال ذي يق ع في ه المح  ل 

 الرئيسي للمسحوب عليه.
المك ان المب ين بجان ب اس  م  إذا خ لً الش يك ع ن بي ان عك ان الإنش اء، اعت بر عُنش أ في . ب

 ".(2)الساحب
وطبقًا للنص المذكور فإنه يجب على المستفيد تقديم الشيك للمسحوب عليه للوفاء في 
المكان المحدد به كمحل للوفاء، فإذا لم يتم تحديد ذلك المكان يتعين تحديده وفقًا لما ورد 

 بالشيك لا يؤدي إلى بطلًنه. ( آنفة البيان، بمعنى أن إغفال ذكر عكان الوفاء92بالمادة )
                                                                 

 ه . 11/10/1383( وتاريخ 37/د( عن نظام الأوراق التجارية السعودي رقم )م/91( المادة )1)
( وتاريخ 37( عن نظام الأوراق التجارية السعودي رقم )م/92( انظر في ذلك المادة )2)

لًت ( عن قانون المعاع597ه ، ونفس الحكم قرره المشرع الإعاراتي في ثنايا المادة ) 11/10/1383
، وعمل به عن 1993/ 9/ 7م، الجاريدة الرسمية بتاريخ 1993لسنة  18التجارية الإعاراتي رقم 

 .7/12/1993تاريخ 
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في حين لم نجد نصَا مماثلًً في القانون المصري، مما يعني أنه لم يعطِ أهمية لتحديد عكان 
نظراً  الإلكتروني ِ أن هذا وإن كان يبدو عألوفًا بالنسبة للشيك  ويرى الباحثالوفاء بالشيك. 

لتلًشي عنصر المكان فيه، إلا أنه على نقيض ذلك بالنسبة للشيك التقليدي والذي يعُد 
 تحديد عكان الوفاء به عنصراً جوهرياًّ لابد عن تحديده.

أن العنصر المكاني يتلًشى في الشيك الإلكتروني، بحيث لا يكون  ويرى الباحث
ة؛ وذلك لما بيناه عن قبل عن وجوب أن أي أهمي الإلكتروني ِ لتحديد عكان الوفاء بالشيك 

يكون هناك سابق علًقة فيما بين بنك الساحب وبنك المستفيد، إن لم تكن تلك العلًقة 
 بين الإثنين في إطار بنك واحد.

 الإلكترونيِّالمطلب الثالث: شروط صحة الوفاء بالشيك 

رة عن ساحب كما تقدم فإن الشيك الإلكترونيَّ عا هو إلا رسالة إلكترونية صاد
الشيك عبر البريد الإلكتروني، إلى البنك المسحوب عليه بدفع قيمة الشيك إلى المستفيد، 
وبناءً على ذلك يتعين أن يتم الوفاء بمبلغ الشيك وفق شروط وآلية عملية تتفق عع عاهية 
 وطبيعة هذا الشيك الإلكتروني، بهدف الوصول إلى تحقيق تلك العملية الآلية بمستوى عال  

 الصفقة أو العملية. لأطراف (1)عن الأعان والحماية
 لا بد عن توافر شروط ععينة للوفاء بالشيك الإلكتروني، وهي: فإنهووفقًا لما تقدم 

 للشكل القانوني الإلكتروني ي .استيفاء الشيك 1
يجب أن يتضمن الشيك كافة البيانات التي أوجبها القانون في الشيك التقليدي، على 
أن يتم ععالجاة ذلك بطريقة إلكترونية تتماشى عع طبيعته، وفي السياق ذاته يجب على البنك 

 .(2)التأكد عن استيفاء الشيك لكافة شروطه الشكلية المنصوص عليها نظاعًا عليهالمسحوب 

                                                                 

( انظر: خولة سليمان العدل، "التنظيم القانوني للشيك الإلكتروني في النظام التجاري السعودي"، 1)
يم، المملكة العربية السعودية، رسالة عاجستير، كلية الشريعة والدراسات الإسلًعية، جاععة القص

 .83م، ص: 2015
( انظر: حمدي محمود بارود، "أحكام القانون التجاري الفلسطيني، الأوراق التجارية"، بدون ناشر، 2)

 .190م، ص: 2014
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على شروطه الشكلية،  الإلكتروني ِ نذكر أن تثبت البنك عن احتواء الشيك  أنويجب 
يتم عن طريق )عزود الخدعة(، الذي يجب أن يتأكد عن صحة التوقيعات الإلكترونيَّة الواردة 

 .(1)على الشيك الإلكتروني، بالإضافة إلى تضمينه جميع الشروط الشكلية التي تطلبها النظام
 قانوني من الوفاء.  عدم وجود مانع 2

ينص المنظم السعودي على أنه "للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد 
انقضاء عيعاد تقديمه ولا تقبل المعارضة عن الساحب في وفاء الشيك قبل انقضاء عيعاد 

 تقديمه إلا في حالة ضياعه أو إفلًس حاعله أو طرأ عا يخل بأهليته.
قد أهليته بعد إنشاء الشيك فلً يعدل ذلك عن وإذا توفي الساحب أو أفلس أو ف

 ".(2)الآثار المترتبة عليه
( عن قانون 508، 507وقد قرر المشرع المصري ذات الحكم عن خلًل المادتين )

( عن 2، 1/  620التجارة المصري، في حين نجد أن المشرع الإعاراتي وعن خلًل ثنايا المادة )
قرر نفس الحكم، عع علًحظة أن الأخير لم ينص على  قانون المعاعلًت التجارية الإعاراتي

 حالة فقد أهلية الساحب كما فعلً نظيراه السعودي والمصري.
أن القوانين المقارنة محل البحث، قد قررت جميعًا وجوب الوفاء  ويرى الباحث

 بالشيك ولو بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديمه للمسحوب عليه )البنك( للوفاء، إلا أنه في
المقابل لا تقبل المعارضة عن الساحب في الوفاء بقيمة الشيك قبل انقضاء عيعاد تقديمه إلا 

 إذا ضاع الشيك أو أفلس حاعل الشيك أو طرأ عا يخل بأهلية ذلك الحاعل.
، أنه فيما يتعلق بالشيكات الإلكترونيَّة وإن كان (3)اءوفي هذا الإطار يرى بعض الفقه

وكذلك فقدان أهليته، إلا أن تلك الفكرة  الإلكتروني ِ إفلًس حاعل الشيك  فكرةيمكن قبول 
، بمعنى أنه لا يمكن تصور فكرة ضياع ذلك الإلكتروني ِ عرفوضة فيما يخص ضياع الشيك 
                                                                 

 .83( خولة سليمان العدل، "التنظيم القانوني للشيك الإلكتروني في النظام التجاري السعودي"، ص: 1)
( عن 508، 507( عن نظام الأوراق التجارية السعودي. والمادتين )105ذلك: المادة )( انظر في 2)

 قانون التجارة المصري.
( انظر: ناهد الحموري، "الأوراق التجارية الإلكترونية، د راسة تحليلية عقارنة، دار الثقافة والنشر 3)

 .221م، ص: 2008والتوزيع، عمان، الأردن، 
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 الشيك، حيث إنه ليس له صورة عادية.
كن يم الإلكتروني ِ أن فكرة ضياع الشيك  (1)اءوفي المقابل يرى البعض الآخر عن الفقه

تحققها في الواقع، وذلك عن طريق عا تسببه بعض عمليات القرصنة الإلكترونيَّة عن سرقة 
لبيانات هذا الشيك، وكذلك إتلًفه في بعض الأحيان عن خلًل الفايروسات وغيرها، مما 
يمكن أن يؤدي في النهاية إلى ضياع بيانات الشيك الإلكتروني، وبالتالي لا بد عن عساواة 

 عع حالتي إفلًس وفقدان أهلية حاعل ذلك الشيك. الإلكتروني ِ الشيك حالة ضياع 
 . الوفاء للحامل الشرعي للشيك وبالقيمة المحددة فيه3

يقُصد بالحاعل الشرعي للشيك هنا عن ثبت حقه القانوني على الشيك عن خلًل 
التظهير؛ بحيث يجب على المسحوب عليه حتَّ تبرأ ذعته أن يقوم بالوفاء بقيمة الشيك المبينة 

 .(2)الشرعي له، على أن يكون ذلك الوفاء دون ععارضة عن قِبل أحد الحاعلفيه إلى 
 يتم إرساله عن الساحب إلى المستفيد عبر وسائط أن الشيك الإلكترونيَّ  والواقع

إلكترونيَّة محمية إلكترونيًّا؛ ليقوم المستفيد بدوره بإرساله بالوسائط ذاتها إلى البنك المسحوب 
عليه لفحصه واعتماده، وبعد ذلك يقوم الأخير بتحويل قيمة الشيك عن حساب الساحب 

لشيك لمستحقه الشرعي وبذات القيمة المحددة إلى حساب المستفيد، مما يفُيد وصول قيمة ا
 .(3)والمثبتة في الشيك

  

                                                                 

الأوراق التجارية الإلكترونية، دراسة تحليلية عقارنة"، جاععة الأزهر، غزة،  " خة،( محمد سالم محمود شي1)
 .117م، ص: 2019ه ، 1440كلية الحقوق، رسالة عاجستير 

( انظر: عصطفى كمال طه، "الأوراق التجارية والإفلًس"، دار الجااععة الجاديدة، الإسكندرية، 2)
 .187 -186م، ص: 1997

 .13م، ص: 2005الجانيهي، "النقود الإلكترونية"، دار الفكر العربي، الإسكندرية، ( انظر: عنير ممدوح 3)



 الجزء الثاني – 196العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 673 - 

 المبحث الثاني: أحكام المقاصَّة الإلكترونيَّة للشيكات الإلكترونيَّة 

 تقسيم: 
عن هذا المطلب، سوف نتعرف على عفهوم المقاصَّة )عطلب أول(، علًوة  حديثناعند 

 للشيكات الإلكترونيَّة في الأنظمة المقارنة )عطلب ثان(.آلية إجراء المقاصَّة الإلكترونيَّة على 

 المطلب الأول: ماهية المقاصَّة الإلكترونية

 أولا: تعريف المقاصية 
 في اللغة:أ. 

 عَصدر عن الفعل قَصَصَ، والقصُّ يطُلق على ععنيين، هما:
 تخ تح تج بمبه بخ  بح ّٰ، وعنه قول الله تعالى: (1)تتبع الشيء .1

بن كثير في تلك الآية الكريمة، ا، جاء في تفسير (2)ِّ جم  جح ثم ته تم
 .(3)"قُصِ يهِ، أي اتبعي أثره، وخذي خبره، وتطلبي شأنه عن نواحي البلد"

 .(4)القطع، وعنه قصصتُ الشَعر: قطعته. وطائرٌ عقصوصُ الجانَاح. والمقَِص: المقراضُ  .2
 في الاصطلاح:ب.  

بالاطلًع لم نجد عن فقهاء المذاهب الأربعة عن قام بوضع تعريف للمقاصَّة غير فقهاء 
هي "إسقاط دين عطلوب لشخص عن غريمه، في عقابل دين الحنفية، الذين عرفوها بأنها 

 .(5)عطلوب عن ذلك الشخص لغريمه"
                                                                 

(؛ لسان العرب، ابن عنظور، 5/11انظر في ذلك تفصيلًً: عقاييس اللغة، ابن فارس، عادة )قص( ) (1)
 (.7/74عادة )ق ص ص( )

 (.11سورة القصص، جزء عن الآية ) (2)
ر بن كثير القرشي الدعشقي، تفسير القرآن العظيم، دار بن حزم الفداء إسماعيل بن عم و( الحافظ أب3)

 .1410ه ، ص  1420للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 
 (.74، 7/73"لسان العرب، ابن عنظور"، عادة )ق ص ص( ) (4)
محمد قدري باشا، عرشد الحيران إلى ععرفة أحوال الإنسان، المطابع الأعيرية، عصر، الطبعة الثالثة،  (5)

 .55(، ص: 224م، )المادة 1959
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وبالنظر للأنظمة القانونية المقارنة محل البحث فلم نجد تعريف للمقاصَّة عندهم، إلا 
( عن القانون المدني المصري، بحيث 1/ 362أنه يمكن استنتاج تعريف لها عن خلًل المادة )

يمكن تعريفها بأنها حق المدين في إجراء المقاصَّة بين عا هو عستحق عليه لدائنه وعا هو 
ل هذا الدائن، ولو اختلف سبب الدينين، إذا كان عوضوع كل عنهما نقودًا أو عستحق له قب

عثليات عتحدة في النوع والجاودة، وكان كل عنها خاليًا عن النزاع عستحق الأداء صالحاً 
بتعريف المقاصَّة بأنها "طريق لانقضاء دينين  (2)اء"، وقد قام بعض الفقه(1)للمطالبة به قضاء
 خصين كل عنهما دائن وعدين للأخر في نفس الوقت بقدر الأقل عنهما"عتقابلين في ذعة ش

بمعنى أن المقاصَّة تعُتبر بمثابة عسار  عن عسارات انقضاء الالتزام؛ إذ عن خلًلها يفُترض 
ها ينقضي ئوجود شخصين كل عنهما عدين ودائن للأخر في ذات الوقت، فمن خلًل إجرا

 .(3)الأقل عنهما بمقدارالدينان 
أنه وفقًا للمقاصَّة تبرأ ذعة المدين عن  يرى الباحثالتعريفات السابقة  خلًلوعن 

الدين العالق بذعته عقابل براءة ذعة الدائن عن دين في ذعته لمصلحة عدينه، ويكون ذلك 
المقاصَّة هي طريق عن طرق انقضاء الإبراء في حدود أقل الدينين عقداراً. أو يمكننا القول بأن 

ن في ذات اوتتحقق صورتها حين يصبح المدين دائنًا لدائنه بدين  عا فينقضي الدينالالتزام 
الوقت بمقدار الأقل عنهما، على أن تبقى ذعة المدين عشغولة بما تبقى عن الدين، وبالتالي 

 .يبقى المدين علتزعًا بالوفاء بالجازء المتبقي عن الدين بالطرق العادية
في  (First Bank)أنشأ غرف المقاصَّة في العالم هو هنا أن أول بنك  الإشارةوتجدر 

 . (4)م1773إنجلترا عام 

                                                                 

 م.1948لسنة  131( عن القانون المدني المصري رقم 362/1( المادة )1)
ونية للشيكات"، رسالة ( انظر: فيصل ضيف الله الناصر، "عسؤولية البنك في تنفيذ المقاصة الإلكتر 2)

 .5م، ص: 2009عاجستير جاععة اليرعوك، عمان، الأردن، 
( انظر: أنور العمروسي، صور انقضاء الالتزام في القانون المدني، دار الفكر الجااععي، الإسكندرية، 3)

 . 189م، ص: 2004الطبعة الأولى، 
س محافظي المصارف المركزية ( عقاصة الشيكات في الدول العربية، كتيب صادر عن أعانة مجل4)

 .9، ص: 2008وعؤسسات النقد العربية، أبو ظبي 
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 ثانيًا: أنواع المقاصية
 .المقاصَّة نوعان، عقاصة تقليدية، وعقاصة إلكترونية

 (1) أ. المقاصية التقليدية
درج العمل على أن يوجد لدى كل بنك عركزي في العالم غرفة خاصة تُسمى غرفة 

بحسب الأحوال، لمندوبي البنوك العاعلة في الدولة،  يوعياً ، تعُقد بها جلسة أو جلستان المقاصة
 .الشيكات المسحوبة على كل  عنهم تبادلعن أجل 

وتقُدم غرفة المقاصَّة خدعة غاية في الأهمية للبنوك العاعلة في الدولة تحت إشراف ورقابة 
الكثير عن الشيكات، عوضًا عن انتقال الأعوال ، إذ يتم عن خلًلها تسوية المركزيوإدارة البنك 

 والنفقات. النقدية عن بنك إلى آخر في صورتها المادية، مما يؤدي إلى توفير الوقت والجاهد
 الإجراءات المتعلقة بعملية المقاصَّة في الخطوات الآتية: يجازإويمكن 

يق    وم قس    م الحس    ابات الجااري    ة ل    دى ك    ل بن    ك عض    و في غرف    ة المقاصَّ    ة بتجمي    ع   .1
الش   يكات المقدع   ة ع   ن العم   لًء والمس    حوبة عل   ى بن   وك أخ   رى، ويرس   لها إلى قس    م 

 المقاصَّة لديه. 
 : عن إجراءات يقوم قسم المقاصَّة داخل كل بنك بما يلي .2

 .وتصنيفها وفقًا للبنوك المسحوب عليها هذه الشيكات الشيكاتفرز هذه أ. 
 .ب. تحرير عسير إضافة عن أصل وصورتين لكل مجموعة عن هذه الشيكات

ج. تسليم الشيكات إلى عندوب البنك عرفقًا بها أصل وصورة عسير الإضافة؛ لكي 
ية يسلمها إلى غرفة المقاصة، على أن يحتفظ قسم المقاصَّة بالبنك بالصورة الثان

 .عن المسير
 :وفي غرفة المقاصَّة بالبنك المركزي، تتم الإجراءات التالية .3

يقوم عندوب كل بنك بتسليم عندوبين البنوك الأخرى مجموعة الشيكات أ. 
حصوله على توقيعاتهم بما يفُيد الاستلًم على  عقابلالمسحوبة على عملًئهم 

                                                                 

 ( انظر في ذلك تفصيلًً الرابطان:    1)
                             https://dexef.com/system/clearing-banks/                 

 http://www.febgate.com/23786 

https://dexef.com/system/clearing-banks/
http://www.febgate.com/23786
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 .أصل عسير الإضافة
يتلق ى عندوب كل بنك بالمثل عن عندوبين البنوك الأخرى الشيكات المسحوبة ب. 

، ويوقع لهم بالاستلًم، ويحرر عن واقع هذه الشيكات عسير بنكهعلى عملًء 
خصم عن أصل وصورة بقيمة الشيكات المسحوبة على البنك لصالح كل بنك 

 .عن البنوك الأخرى
ة في بنكه مجموعة الشيكات يقوم عندوب كل بنك بتسليم قسم المقاصَّ ج. 

، عرفقًا بها أصل عسير الخصم، حيث تتم عطابقة البنكالمسحوبة على عملًء 
 .بيانات الشيكات على عا ورد بالمسيرات

كل بنك بتسليم عراقب غرفة المقاصَّة صورة عن عسير الإضافة،   عندوبيقوم د. 
 .وكذا صورة عن عسير الخصم

ع   داد كش   ف ع   ام لحرك   ة المقاصَّ   ة ع   ن وق   ع عس   يرات يق   وم عراق   ب غرف   ة المقاصَّ   ة بإ .4
الإض افة والخص  م المتجمع  ة لدي  ه، ويس  لم ص ورة ع  ن ه  ذا الكش  ف إلى عن  دوب ك  ل 
بن  ك ع  ن البن  وك، وص  ورة للبن  ك المرك  زي، حي  ث ت  تم تس  وية الحس  ابات ب  ين البن   وك 

 عن طريق التحويل عن أرصدتها لدى البنك المركزي.
 ب. المقاصية الإلكترونيية

المقاصَّة الإلكترونيَّة يجد أنها لا تختلف عن المقاصَّة العادية إلا عن حيث طريقة  إلىالناظر 
إجرائها عن طريق الوسائل الإلكترونية، وبناءً على ذلك قام البعض بتعريف المقاصَّة الإلكترونيَّة 

قاصَّة المعتمدة بأنها )نظام لتسوية عدفوعات الشيكات إلكترونيًا بين المصارف عن خلًل غرف الم
 .(1)عن قبل الجاهات المختصة، عع تسجيل المدفوعات إلكترونيًا على شريط ممغنط(

بأنها )عملية يجرى عن خلًلها تقاص الشيكات بين البنوك، عن  (2)وعرفها البعض الآخر
                                                                 

( انظر: حازم الصمادي، المسؤولية في العمليات المصرفية الإلكترونية، دار وائل، عمان، الأردن، 1)
 .32م، ص: 2003

الحلبي الحقوقية،  ( انظر: عزة حمد الحاج سليمان، "النظام القانوني للمصارف الإلكترونية"، عنشورات2)
؛ وانظر في نفس المعنى: أسماء بنت لشهب، وباسم محمد علحم، 12م، ص: 2005بيروت، لبنان، 

"التنظيم القانوني للمقاصة الالكترونية للشيكات وللعلًقات القانونية الناشئة عنها في القانون 
= 
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المقاصَّة المعتمدة عن البنك المركزي بموجب صور إلكترونية للشيكات وبدون إجراء  غرفطريق 
دل فعلي للشيكات بين البنوك، والشيك الصورة هو عبارة عن عملية تحويل الشيك الورقي إلى تبا

 صورة إلكترونية عبر الشبكة المصرفية تنتقل إلى البنك المركزي لتتم عملية المقاصَّة إلكترونيًّا(.
بالشيكات بأنها )عملية التسوية المتعلقة ويمكن للباحث تعريف المقاصية الإلكترونيية 

والتي تتم بوسائل ععالجاة إلكترونيًّا عن خلًل غرف المقاصَّة المعتمدة لدى عؤسسة النقد 
 العربي السعودي، وصولا إلى تحديد صافي المركز المالي لكل بنك بعد تمام تلك العملية(.

وفي الأنظمة المقارنة محل البحث، فقد قرروا جميعًا بأنه يعتبر تقديم الشيك إلى إحدى 
تم إنشاء وتشغيل  . وفي هذا السياق فقد(1)غرف المقاصَّة المعترف بها بمثابة تقديم للوفاء

ه ، وشكل هذا النظام 18/1/1418النظام السعودي للتحويلًت المالية السريعة )سريع( في 
البنية الأساسية التي يعتمد عليها عدد عن أنظمة المدفوعات والتسويات المالية المتقدعة 

وهو نظام لمقاصة الشيكات آليًا،  (ACH)ه الأنظمة غرف المقاصَّة الآليةوتشمل هذ
التي تربط شبكات أجهزة الصرف الآلي، وتحويل  (SPAN)والشبكة السعودية للمدفوعات

، كما أنها تشمل بالإضافة إلى ذلك نظام (EFTPOS)الأعوال إلكترونيًا عند نقال البيع
 .(2)تسوية الأوراق المالية تداول

 المطلب الثاني: إجراء المقاصَّة الإلكترونيَّة للشيكات الإلكترونيَّة

عن شروط إجراء المقاصَّة الإلكترونيَّة في أولا،  المطلبسوف نتحدث عن خلًل هذا 
ثم في ثانيًا نتعرف على أشكال المقاصَّة الإلكترونية، ثم في ثالثًا وأخيراً نتطرق إلى الآلية 

 ة الإلكترونية.العملية لإجراء المقاصَّ 

                                                                 
= 

 .458 م، ص:2013،  2، العدد4الأردني"، مجلة علوم الشريعة والقانون، المجلد 
( عن قانون التجارة المصري، المادة 504/4عن نظام الأوراق التجارية السعودي. والمادة )103( المادة 1)

 ( عن قانون المعاعلًت التجارية الإعاراتي.618/3)
 ( انظر في ذلك الرابط الإلكتروني لمؤسسة النقد العربي السعودي، النظام السعودي للتحويلًت المالية السريعة 2)

(http://www.sama.gov.sa/ar-sa/PaymentSystem/Pages/SARIE.aspx.) 

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/PaymentSystem/Pages/SARIE.aspx
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 أولا: شروط إجراء المقاصية الإلكترونيية  
عن أنواع تحويل الأعوال إلكترونيا، وهذا التحويل يعد  اً الإلكترونيَّة نوع المقاصَّةتعُد 

تصرفا قانونيا لا بد أن يتوافر فيه عدد عن الشروط الموضوعية العاعة وهي الرضا والمحل 
شروط خاصة وهي وجود حسابين لدى عصرف أو عصرفين،  والسبب والأهلية بالإضافة إلى

وجاهزية الرصيد في حساب الآعر، وهي التي سوف نتعرض لها نظراً لأهميتها بالتفصيل على 
 النحو التالي:

 وجود حسابين لدى بنك أو بنكين -1
يتعين لإجراء المقاصَّة الإلكترونيَّة أن يوجد حسابان )للبائع والمشتري( في عصرف 
واحد، أو في عصرفين مختلفين، وعن ثم فلً يمكن تصور إجراء عقاصة في حالة وجود حساب 
لأحد الطرفين في بنك، ولا يوجد للطرف الآخر حساب في ذات البنك أو في أي بنك آخر 

 يعمل في ذات الدولة، وبالتالي لا يملك الحق في إصدار شيك عصرفي.
الساحب )المشتري( ووجود حساب  بمعنى أنه، في حالة عدم وجود حساب للآعر

للمستفيد )البائع( فلً يتصور في هذه الحالة إصدار أعر عن الساحب )الآعر( إلى المسحوب 
عليه )البنك( لدفع عبلغ ععين إلى المستفيد )البائع(، فإذا لم يكن للساحب )الآعر( حساب 

 ك بإجراء أية عملية.فإنه لا يملك الحق بإصدار شيك إلكتروني، ولا يحق له أن يأعر البن
وفي حالة وجود حساب للآعر الساحب )المشتري( وعدم وجود حساب للمستفيد 
)البائع( في هذه الحالة يكون دور البنك مجرد وكيل عن الآعر )الساحب( بتنفيذ أعر الدفع 
الصادر عن الآعر )الساحب(، ويكون حق المستفيد )البائع( في عواجهة البنك محصوراً في الطلب 

 ليه بتنفيذ أعر الدفع بتسلمه المبلغ الوارد في هذا الأعر الذي أصدره الساحب )المشتري(.إ
 جاهزية الرصيد في حساب الآمر أو الساحب -2

يجب أن يكون رصيد حساب الآعر كافيًّا، فإذا لم يكن كذلك أو كان الرصيد غير 
ض لعقوبة جزائية لأننا قابل للصرف بأي حال عن الأحوال، فإن الآعر أو الساحب هنا يتعر 

التي نص عليها المنظم السعودي في ثنايا ( 1)نكون بصدد جريمة إصدار شيك بدون رصيد
                                                                 

( انظر: محمود سمير الشرقاوي، وائل أنور بندق، "الأوراق التجارية في قانون التجارة الجاديد"، دار 1)
= 
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/أ( عن نظام الأوراق التجارية السعودي. والمشرع المصري في ثنايا المادة 118المادة )
قانون ( عن 401/أ( عن قانون التجارة المصري، والمشرع الإعاراتي عن خلًل المادة )534/1)

 م.1987لسنة  3العقوبات الإعاراتي رقم 
أن عملية الوفاء الجازئي لا يمكن تصورها في الشيكات  فإن الباحث يرىوعليه 

الإلكترونية، ويجب أن يكون الرصيد كافيا وذلك لتطبيق أهم أهداف المقاصَّة المتمثلة في 
 (.T+0تحصيل قيمة الشيك في نفس يوم العمل )

ة الوفاء الجازئي بقيمة الشيك فإن هذا الأعر قد يحتاج أقصر عن وإذا افترضنا إعكاني
يوم عمل في تحصيل قيمة الشيك، الأعر الذي ينتفي عع أهداف نظام المقاصَّة الإلكترونية، 

 والتي عن أهمها تسوية المقاصَّة خلًل يوم عمل واحد.
 ثانيًا: أشكال وصور المقاصية الإلكترونيية

 (1)الإلكترونيية البسيطة المقاصيةأ. 
المقاصَّة  إجراء طريق عن التحويل في هذا الشكل عن أشكال المقاصَّة الإلكترونيَّة يقوم

كما أنه  مختلفين، لشخصين حسابين بين أو ،" بالتحويل الآعر" واحد لشخص حسابين بين
مختلفين  فرعين في حسابين بين أو للبنك ذاته، واحد فرع في حسابين بين العملية تتم قد

 حيث الآلي، الحاسب بواسطة يرسل إخطار أو إشعار طريق عن ذلك ويتم لنفس البنك
أو   حاسوب فيها يتحكم ببعض بعضها الواحد البنك فروع تربط حواسيب توجد شبكة

 ي لدى البنك. عركز  (system)نظام 
 (2)ب. المقاصية الإلكترونيية الثنائية

في هذه الصورة أو الشكل عن أشكال المقاصَّة الإلكترونيَّة يتعين تَصور وجود حسابين 
                                                                 

= 

 .375م، ص: 2014 النهضة العربية، القاهرة،
( انظر: درويش عبدالله درويش، "النظام القانوني للشيكات الإلكترونية"، مجلة العلوم الشرعية لجااععة 1)

 . 1274، ص: 3العدد  8القصيم، المجلد 
وليات القانونية الناشئة عن عمليات المقاصة الالكترونية للشيكات ؤ ( انظر: صفاء يوسف القواسمي، "المس2)

 .61، 60م، ص:  2009ن الأردني"، جاععة الشرق الأوسط كلية الحقوق، عام في القانو 
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عفتوحين في بنكين مختلفين، ويستوى في هذا السياق أن يكون الحسابين لنفس الشخص أو 
لشخصين مختلفين؛ فيقوم العميل المدين  )الآعر( بإصدار الأعر إلى البنك الذي لديه 

دي ععين )قيمة الشيك( تحت تصرف البنك الذي فيه حساب حسابه، وبوضع عبلغ نق
دائنه، على إثر ذلك يقوم البنك بقيد المبلغ المطلوب نقله أو تحويله في الجاانب المدين 
لحساب المدين )الآعر(، ويكون بذلك قد وضع تحت تصرف بنك المستفيد ائتمانيًّا بمبلغ 

تفيد بقيد هذه العملية في الجاانب الدائن يساوي )قيمة الشيك الإلكتروني(، ويقوم بنك المس
 لحسابه، وتكون تسوية العلًقة بين البنكين بطريقة المقاصَّة الإلكترونية.

 (1)ج. المقاصية الإلكترونيية المركبة
 عملية في يَشترك يتعين أنعن خلًل هذا الشكل عن أشكال المقاصَّة الإلكترونيَّة 

 أعر عتلقي (الأول البنك فيقوم بنكين، عن أكثر )للأعوال الإلكترونيُّ  التحويل (المقاصَّة
 الدائن الجاانب وفي الآعر، حساب عن المدين الجاانب في تحويله المطلوب المبلغ بقيد )التحويل

 على إثر ذلك يقوم العملية، لإتمام بذلك ويخطره )الوسيط البنك (الثاني المصرف حساب عن
 المدين الجاانب في ذاته المبلغ المقاصة( بقيد التحويل )إجراء  عملية بتنفيذ الوسيط المصرف

 الذي )المستفيد البنك(الثالث المصرف حساب عن الدائن الجاانب وفي صندوقه حساب عن
 عن الدائن الجاانب وفي صندوقه حساب عن المدين الجاانب في ذاته المبلغ بقيد بدوره يقوم

 بين تنفذ أن يمكن العملية بذلك؛ وهذه العميل إخطار عع )عميله(المستفيد  حساب
 دول عتعددة. في عصارف بين أو الدولة الواحدة في عصارف

 :(2)ثالثًا: الآلية العملية لإجراء المقاصية الإلكترونية
عن الأهمية بمكان في نظام المقاصَّة الإلكترونيَّة للشيكات وقبل الحديث عن آلية العمل 
الخاصة بها، التعرف بداية على أطراف هذا النظام عن أجل توضيح الالتزاعات التي تقع على 

                                                                 

( انظر: صفاء يوسف القواسمي، "المسئوليات القانونية الناشئة عن عمليات المقاصة الالكترونية 1)
؛ وانظر كذلك: درويش عبدالله درويش، النظام القانوني 61للشيكات في القانون الأردني"، ص: 

 .1275، 1274ونية، ص: للشيكات الإلكتر 
؛ وأنظر: محمد سالم محمود شيخة، 124، 123( انظر: عاعر محمد عطر، "الشيك الإلكتروني"، ص: 2)

 .122-120الأوراق التجارية الإلكترونية، دراسة تحليلية عقارنة"، ص: "
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 عاتق كل طرف فيها، وهذه الأطراف هي:
 الطرف الأول: البنك المسحوب عليه

بإصدار شيكات لعملًئه، ويقوم بالنيابة عَنهُم بِتسديد قيمة  هو البنك المخول قانوناً 
عبالغ تلك الشيكات المنفَّذة بواسطة نظام المقاصَّة الإلكترونيَّة والتي تكون عسحوبة على 

 حساباتهم لديه.
 الطرف الثاني: ساحب الشيك

فتوح لديهبوهو الشَّخص عُصدر الشيك على حِسابه، والذي أعر بموج
َ
 ه البنك الم

 حسابه الدَّائن بخصم قيمة الشيك لصالح المستفيد عنه عَبرَّ نِظام المقاصَّة الالكترونية.
 الطرف الثالث: البنك المقدم

وهو البنك الذي يقُدم الشيك عن خلًل نظام المقاصَّة الإلكترونيَّة، بهدف تَحصيله 
 عن البنك المسحوب عليه لحساب عميله المستفيد عن الشيك.

 ع: مركز المقاصةالطرف الراب
هو المركز التَّابع لمؤسسة النقد العربي السعودي، ويتم عن خِلًله تَبادل المعلوعات 
للشيكات وبالتالي تحديد صَافي الأرصدة النَّاتجة عن عمليات التَّقاص بين البنوك المنضمة 

 لنظام المقاصَّة الإلكترونية، واستخراج تقرير نهائي عن ناتج هذه العمليَّات.
 :(1)ما بالنسبة لآلية عمل المقاصية الإلكترونيية فإنها تمر بمرحلتينأ

تكون عندعا يقدم المستفيد الشيك إلى البنك المقدم لتقديمه لنظام المقاصَّة الأولى: 
 الالكترونية، وعن ثم تحصيله، وهذه المرحلة يطلق عليها )المقاصَّة الواردة(.

البنك المسحوب عليه وهو عا يطلق عليها هي عرحلة وصول الشيك إلى الثانية: 
 عرحلة )المقاصَّة الصادرة(.

 المرحلة الأولى: المقاصية الواردة
تتمثل هذه المرحلة في قيام المستفيد عن الشيك بتفويض البنك الذي لديه به حساب 

                                                                 

 .126-124( انظر: عاعر محمد عطر، "الشيك الإلكتروني"، ص: 1)
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جار  في تحصيل قيمة الشيك المسحوب على بنك آخر، وذلك عبر إدراجه في نظام المقاصَّة 
الإلكترونية، حيث يبدأ البنك المقدم بإجراءات المقاصَّة، وذلك عن خلًل اتصال النظام 
بطريقة آلية عع عركز المقاصَّة المعتمد عن قبل عؤسسة النقد العربي السعودي )البنك المركزي(، 

لعلًقة هي الأساس لبداية الدورة المستندية للمقاصَّة، وعلى الرغم عن أن العملية تبدو وهذه ا
دخال إنه ليس بمقدوره إآلية بحتة إلى أن هناك دوراً فنيًّا وقانونيًّا يقوم به البنك المقدم، حيث 

لك أي ععلوعة بأي شيك قبل التأكد عن توافر الشروط القانونية التي نص عليها المنظم، وكذ
 تعليمات وأواعر عؤسسة النقد العربي السعودي بشأن تلك الشيكات.

 المرحلة الثانية: المقاصية الصادرة
تتمثل هذه المرحلة في حصول البنك المسحوب عليه على رسالة إلكترونية بمثابة 
الشيك الإلكتروني، والذي ينبغي عليه التأكد عن صحة البيانات الواردة بالشيك وكذلك 

الوارد عليه، وبعد التأكد عن ذلك يرسل البنك المسحوب عليه رده للبنك  الإلكترونيالتوقيع 
 . و بالرفضأ المقدم إعا بالقبول

هذا، وتتفاوت نسب التطور في استخدام آليات المقاصة في الأنظمة المقارنة، فمنها 
عن اعتمد على عزيج عن نظام المقاصة اليدوية والآلية للشيكات كما هو الحال في المملكة 

( كما هو الحال في جمهورية ACHالعربية السعودية، وعنها عن أسس نظاعًا آليًّا خالصًا )
العربية؛ وعنها عن اعتمد على الأسلوب الأحدث وهو تبادل صور وبيانات الشيكات عصر 

(Cheque Clearing Based On Imaging كما هو الحال في دولة الإعارات العربية )
 .(1)المتحدة

وفي المملكة العربية السعودية، فقد أوضحت عؤسسة النقد العربي السعودي عن خلًل 
رة عنها، أن عدد الشيكات التي أبرعت المقاصَّة بشأنها قد بلغ الإحصائية الشهرية الصاد

 .(2)م2020ألف شيك في يونيو  49أكثر عن 
                                                                 

الدول العربية، كتيب صادر عن أعانة مجلس محافظي المصارف المركزية ( عقاصة الشيكات في 1)
 .23-21، ص: 2008وعؤسسات النقد العربية، أبو ظبي 

 ( انظر في ذلك الرابط التالي: 2)
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/MonthlyStatistics/Monthly_Bulletin_Jun2020.pdf 

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/MonthlyStatistics/Monthly_Bulletin_Jun2020.pdf
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/MonthlyStatistics/Monthly_Bulletin_Jun2020.pdf
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وفي عصر وعن خلًل الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري، فقد بلغ عدد 
ألف شيك وذلك وفق إحصائية شهر  795الشيكات التي جرت المقاصَّة بشأنها أكثر عن 

 .(1)م2020يوليو 
دولة الإعارات العربية المتحدة، بلغ عتوسط عدد الشيكات التي يتم تحصيلها يوعيًا  وفي
ألف  97م، عن خلًل نظام عقاصة الشيكات عن طريق صورها حوالي 2020في عايو 

 (.2)شيك 

عن خلًل عا سبق، أن المقاصَّة الإلكترونيَّة عا هي إلا وسيلة عصرية  ويرى الباحث
حديثة عن وسائل تسوية المعاعلًت أو المدفوعات بين البنوك العاعلة في الدولة والمعتمدة 
لدى البنك المركزي في نظام التقاص؛ وذلك عوضًا عن المقاصَّة اليدوية، وقد تم العمل 

ى نطاق واسع نظراً لما تتسم به عن سهولة وبساطة وسرعة، بالإضافة بالمقاصَّة الإلكترونيَّة عل
كما يرى الباحث أنه طبقًا للإحصائيات آنفة   إلى الأعان الذي تضفيه على التعاعلًت.

البيان، والمتعلقة بحجم المقاصَّة الإلكترونيَّة المبرعة بشأن الشيكات بين البنوك في الدول محل 
د عستمر، نظراً لأهميتها المتأتية عن درجة الأعان العالية التي تتم بها البحث فإنها في نمو وازديا

 وكذلك السرعة والسهولة في إبراعها.
بالرغم عن كل عا سبق، ورغم عسايرة الأنظمة القانونية المقارنة محل البحث للأوراق و 

ف ذلك أن الأعر على خلً فإن الباحث يرىالتجارية التقليدية وتنظيمها لها بشكل جيد، 
بشأن الأوراق التجارية الإلكترونية، وعنها بطبيعة الحال الشيك الإلكتروني، وبالتالي يرى 
ضرورة تطوير البنية التشريعية للأنظمة القانونية المقارنة محل البحث، كي تواكب التطور الهائل 

  ا.الحديثة خصوصً  الإلكتروني ِ في مجال تكنولوجيا المعلوعات عموعًا، ووسائل الدفع 

 
  

                                                                 

 ( انظر في ذلك الرابط التالي: 1)
https://www.cbe.org.eg/ar/PaymentSystems/Pages/RTGSdata.aspx 

 ( انظر في ذلك الرابط التالي:2)
 https://www.albayan.ae/economy/local-market/2020-05-28-1.3869728 

https://www.cbe.org.eg/ar/PaymentSystems/Pages/RTGSdata.aspx
https://www.cbe.org.eg/ar/PaymentSystems/Pages/RTGSdata.aspx
https://www.albayan.ae/economy/local-market/2020-05-28-1.3869728
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 الخاتمة.

عن حيث تعريفه، والتمييز بينه  الإلكتروني ِ عن خلًل دراستنا تناولنا عاهية الشيك 
وبين الشيك التقليدي، وعزاياه، وعيوبه، وآلية عمله، ثم تعرضنا إلى أحكام الوفاء به في 

للوفاء في تلك  الإلكتروني ِ القوانين المقارنة محل البحث، عن حيث أحكام تقديم الشيك 
الأنظمة، وأحكام المقاصَّة الإلكترونيَّة لتلك الشيكات في الأنظمة المقارنة محل البحث، وقد 

 توصل البحث إلى عدة نتائج وتوصيات، يمكن حصرها في الآتي:
 أولا: النتائج

 أو التقليدي.  الإلكتروني ِ لم تتطرق القوانين المقارنة محل البحث إلى تعريف الشيك  .1
حازت الشيكات الإلكترونيَّة والتي كانت نتاج الثورة المعلوعاتية الحديثة ثقة الجاميع  .2

بشكل كبير، وذلك بعد تراجع الثقة في الشيكات التقليدية، نتيجة كثرة 
 الشيكات المرتجعة عنها.

وفقًا للقوانين المقارنة محل البحث فإن الشيك الإلكترونيَّ يحتوي على نفس شروط  .3
 شيك التقليدي إلا أن ععالجاته تتم بوسائل إلكترونية حديثة.وإجراءات ال

اشترطت الأنظمة القانونية محل البحث أنه لا يكون قابلًً  الإلكتروني ِ في الشيك  .4
، بخلًف للتداول إلا إذا وافق الساحب على قابليته للتداول بشكل صريح

يتضمن عبارة الشيك التقليدي الذي يكون قابل للتظهير دائمًا حتَّ ولو لم 
 )لأعر(.

بالنسبة للشيكات التقليدية عند تقديمها للوفاء بقيمتها تستغرق عملية المقاصَّة  .5
يتم إجراء المقاصَّة الإلكترونيَّة شأنها أعا الشيكات الإلكترونيَّة  وقتا طويلً نسبيًا،
 في ذات اللحظة.

 ات المؤجلة.آلية جديدة لحل عشكلة الصكوك أو الشيك يعُد الشيك الإلكترونيُّ  .6
تتميز الشيكات الإلكترونيَّة بسرعة وسهولة استخداعها في إنجاز الصفقات أو  .7

 .التصرفات التجارية
 تخضع الشيكات الإلكترونيَّة إلى ذات الإطار القانوني الحاكم للشيكات التقليدية .8

 بما لا يخرجها عن عاهيتها.
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قرر كل عن المنظم السعودي والمشرع المصري أن الشيك سواءً كان تقليدياًّ أو  .9
لم يشترط المشرع الإعاراتي ذلك، وإنما إلكترونيًّا واجب الوفاء بمجرد الاطلًع، بينما 

 ذلك. قبل وليس الشيك إصدار تاريخ الوفاء بقيمة الشيك عن يتعين قرر بأنه
ا بأن الشيك أداة وفاء، بينما المشرع الإعاراتي المنظم السعودي والمشرع المصري قرر  .10

 قرر بأن الشيك يصح أن يكون أداة ائتمان بجانب أنه أداة وفاء.
الأنظمة المقارنة محل البحث اعتبار تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصَّة  قررت .11

 المعترف بها بمثابة تقديم للوفاء.
ة حديثة عن وسائل تسوية المعاعلًت المقاصَّة الإلكترونيَّة عا هي إلا وسيلة عصري .12

أو المدفوعات بين البنوك العاعلة في الدولة والمعتمدة لدى البنك المركزي، عثلها 
 عثل المقاصَّة التقليدية إلا أنها تتم بشكل لحظي أو فوري.

 ثانيًا: التوصيات
ندعو المنظم السعودي والمشرع الإعاراتي وضع تعريف للمقاصة أسوة بما فعله  .1

 المشرع المصري في ثنايا القانون المدني المصري.
نهيب بالمشرع الإعاراتي النص على الوفاء بقيمة الشيك بمجرد الاطلًع عثل  .2

التشريع المصري والنظام السعودي، وحتَّ لا يخرج الشيك عن وظيفته الرئيسية  
 كأداة وفاء وليس ائتمان.

يثة تتفق عع حداثة وتنوع نهيب بالقوانين المقارنة محل البحث وضع قوانين حد .3
وسائل الدفع الإلكترونية، مما يكون لها عن عظيم الأثر في النهوض بالتجارة 

 الإلكترونية.
 ديثة عموعًا، والشيك الإلكترونيُّ نشر ثقافة التعاعل بوسائل الدفع الإلكترونيَّة الح .4

 خصوصًا بين جمهور المتعاعلين.
لملًئمة لوسائل الدفع الإلكترونيَّة الحديثة، توفير وتطوير البنية التحتية اللًزعة وا .5

بشكل عستمر في الدول محل البحث، كي تلبي ذلك التطور الهائل على الصعيد 
 العالمي.
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